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 تنبيه هام:
ز، ولا تعد أي من البيانات أو التحليلات لمركأعُد هذا التقرير لأغراض التوزيع لأعضاء المركز المصري للدراسات الاقتصادية ولا يجوز نشره أو توزيعه دون موافقة كتابية من إدارة ا

حقيق نتائج معينة، وقد تم إعداد هذه البيانات رية للنشاط موضوع التقرير ولا لقدرته على تأو المعلومات الواردة بهذا التقرير توصية، كما أن ما ورد بالتقرير ليس اعتمادا للجدوى التجا
إن المعلومات والنتائج الواردة تعتبر فدنا والتحليلات بناء علي وجهة نظر المركز والتي اعتمدت على معلومات وبيانات تم الحصول عليها من مصادر نعتقد بصحتها وأمانتها وفي اعتقا

و استثمارية نتيجة استخدام المعلومات أوعادلة في وقت إعدادها، كما أن هذه البيانات لا يعتد بها كأساس لاتخاذ أي قرار استثماري والمركز غير مسئول عن أي تبعات قانونية  صحيحة
  الواردة، ونؤكد أن أي أخطاء قد تكون وردت عند إعداد هذه البيانات هي من قبيل المصادفة وغير مقصودة.

 

 يالحال يالمال العام% 3.3 بنسبة يالمصر الاقتصاد نمو يتوقع يالدول البنك

 رـــــــــــــالخب

 :موقع اليوم السابع

 0.5 بمقدارقل يوهو ما  وييون 30 يف يينته يالذ 2015/2016 يالحال يالعام المال ي% ف3.3ليصل إلى  ي توقعاته لنمو الاقتصاد المصر  يخفض البنك الدول 
 .يالماض ريينا يعن التوقع السابق ف مئويةنقطة 

هة تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية"، توقعاته إلى "تباطؤ خطى النمو مع انكماش قطاع السياحة، وتدهور معنويات مؤسسات الأعمال، ومواج يف يوأرجع البنك الدول
 الشركات نقص العملة الأجنبية معظم فترات العام".

لاقى دعما من انتعاش —المنطقة يأكبر اقتصاد مستورد للنفط ف يهو —مصر يف يحصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، أن النشاط الاقتصاد يوذكر التقرير الذ
 البنوك. يالصادرات كان ضعيفا فيما يرجع جزئيا إلى القيود على الودائع الدولارية ف يالطلب المحلي، لكن صاف

 سيتبنى سياسة أكثر مرونة لأسعار الصرف.، لمساندة الاقتصاد، معلنا أنه يمارس الماض يخفض قيمة العملة المحلية ف ي ولفت إلى أن البنك المركز 

اقتصـاد  ي، وهو ما عزاه إلى بـطء النمـو فـييناير الماض ي% كانت متوقعة ف2.9% مـن 2.4إلـى  2016 يفـ يمسـتوى توقعاتـه للنمـو العـالم يوخفـض البنـك الـدول
 العالمية وتقلص تدفقات رأس المال. البلـدان المتقدمـة واسـتمرار انخفاض أسعار السلع الأولية وضعف التجارة

عامة والمعاملات الجارية من جراء وأشار البنك الدولى إلى أن معظم البلدان المصدرة للنفط تشهد بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة النمو بها، تدهورا كبيرا لموازين المالية ال
 هبوط أسعار النفط.

عانات دعم الوقود والمرافق وأضاف أن بلدان المنطقة تعكف حاليا على تعديل ميز  انياتها، وغالبا ما يكون ذلك من خلال تخفيضات فى الإنفاق على البنية التحتية، وا 
 العامة، وفواتير الأجور الحكومية.

امة، وتم تخفيض التصنيفات معظم البلدان، فقد ظهرت مؤشرات أخرى على ضعف المالية الع يوتابع: ومع أن نسب الدين العام لا تزال عند مستويات يمكن تحملها ف 
 .2016 يف السعودية العربيةالائتمانية للديون السيادية للبحرين وسلطنة عمان والمملكة 

 الرأي
 علىساس جذرية تعتمد في الأتعديلات شاملة و  إلىعملية التنبؤ بالمؤشرات الاقتصادية في مصر تحتاج ن أ ىالتباين في تقديرات النمو المصرية والدولية يؤكد عل *

تدعيم عملية صناعة القرار الاقتصادي في  علىحصائية مختلفة بما يساعد ا  نماذج اقتصادية و  ىمرحلة التوقعات من خلال الاعتماد عل إلىالتحول من مرحلة التقديرات 
  يحدث اختلافات كبيرة مثلما يحدث في الوضع الحالي.وضاع والظروف العاملة بما لامصر بما يجعل الفارق المحقق ما بين المقدر والمحقق فعليا متقاربا في ضوء الأ 

جنبية مع تراجع موارد الدولة من السياحة ه بالعملات الأتنمية موارد ىو الاقتصادي هو عدم قدرة الاقتصاد علأالنقدي  ى المستو  ىزمة الحالية سواء علالأساس في الأ  *
وكذلك ضعف الطاقات المتاحة لإنتاج سلع أساسية أهمها الغذاء مما يضطر الدولة يرادات الصادرات راجع إتجنبية المباشرة بصورة كافية و عدم نمو الاستثمارات الأو 

 ،مجرد التعبئة ىالمدخلات المستوردة وضعف المكون المحلي بنسب متفاوتة تصل في بعض الأحيان إل ىلاستيرادها وأيضا اعتماد الكثير من الصناعات القائمة عل
أخرى. حلال محل الواردات من ناحية وتنمية التصدير من ناحية ي ظل هيكلة اقتصادية لإقامة صناعات للإقامة تنمية صناعية مستدامة فإويستلزم علاج هذه المشكلات 
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ضمن مشروع استصلاح  اعية تصنيعية متكاملةقامة تجمعات زر ا  و  ،وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتظهر بوادر هذه الاستراتيجية حاليا في استراتيجية تنمية
إصلاحات مكملة على صعيد بقية  تلازم معهاتالقرارات التي اتخذها البنك المركزي تعد بداية حقيقية للإصلاح الاقتصادي لكن يجب أن ف ،المليون ونصف المليون فدان

 تصادي حقيقي.صلاح اقإزالة عوائق التصدير والاستثمار من خلال لإ  المجالات الاقتصادية

لكتروني للشركات وخفض التأسيس الإ  ىمن ضرورة العمل عل ءاعملية مراجعة شاملة بد إلىجراءاته يعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والمرتبطة بإ* تحتاج المنظومة التشر 
  راضيلية تخصيص الأ آالتعاقدات معها و  إنجازوخطوات جراءاتها وضوابط حوكمتها ا  مرورا بتعديل في تشريعات تأسيس الشركات و  ،جراءاتهإفترة التأسيس وضغط 

اجزة لفض المنازعات الاستثمارية لية نوضع آفلاس و قوانين الإعادة ضبط منظومة التخارج من السوق و إلى تصحيح المنظومة الضريبية وا  وصولا  ،وتوصيل المرافق
العيوب التي ظهرت في التطبيق بعد  ىة الدولة المستقبلية للاستثمار ويتلافالاستثمار الحالي بحيث يعكس رؤي هو قانون  تعديل تشريعي مطلوب مراجعتهبرز يظل أو

 طلاق خريطة واضحة للاستثمار في مصر.إن خاصة في ظل عدم ثار المتوقعة منها حتى الآولم تنتج الآ 2015في مارس  هالتعديلات التي جرت علي

سواق جديدة ى فتح أالعمل علمن تحديد المستهدفات التصديرية، و ن يتم من خلال صورة متكاملة لمنظومة التصدير تبدء لية يجب أتنشيط الصادرات بصورة فعن * إ
كز قامة مراا  نهرية تدشين خطوط ملاحية وجوية منتظمة و سهيل خطوات نقل البضائع عن طريق إنشاء شبكة طرق برية و ن يتم اتخاذ خطوات جادة لتأو  ،بصورة متكاملة

ولا" يشمل منظومة متكاملة لدعم الصادرات أوضع برنامج يحمل شعار "التصدير  إلىضافة يمثل المحور الرئيسي لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بالإ ،لوجستية
سواق المواصفات القياسية المصرية في أ جانب تحسين إلىمعالجة المشكلات الموجودة في عمليات الرد الضريبي  إلىضافة ساهم فعليا في تنشيط التصدير بالإت

 تصديرها خلال الفترة الماضية. ية التي تقوم مصر بالتركيز علىجانب الصادرات السلع إلىالصادرات مع السعي لزيادة الصادرات من الخدمات 

فارتفاع معدلات البطالة  ،ناثالبطالة في الريف خاصة بين الإ  اتكبر بتوزيع المشروعات التنموية جغرافيا في ضوء مستويأن ترتبط استراتيجية الدولة بصورة أ* يجب 
تحقيق هدف تخفيض البطالة  إلىبما ترتبط به من بعد جغرافي ستؤدي  "وظيفتك جنب بيتك"لهذا فمشروعات مثل  ،الاقتصادية نقدراتهى عدم استغلال بينهم تؤكد عل

 الخصوص. هوج ىناث علرفع معدلات التشغيل للإ و 

سعار أت ثير تغيراأجراء تحليل حساسية شامل لتإصبح من الضروري ، فإنه أو التي اتخذها البنك المركزي المصري أخيرة سواء الحكومية لإجراءات الأ* في ضوء ا 
تغيرات أسعار الصرف  من المرجح أن تحسننه ، خاصة وأن بصورة كاملةى الآكلفة الواردات والتي لم تظهر حت ىعلو  التصدير علىمؤشرات الاستثمار و  ىالصرف عل

حياء إساسية ستدعم السلع الأ يالمفروضة على الإيداع الأجنبي بالعملة الأجنبية للأفراد ولمستورد فضلا عن أن إزالة القيودلمصر من القدرة التنافسية التجارية  خيرةالأ
 . النشاط الاقتصادي والاستثماري 

ح في تلو  أو للأزمة المالية العالمية التيالعوامل الجيوسياسية بالمنطقة  إلىجنبية المباشرة في مصر لا يعود فقط الأد لمعدلات اجتذاب الاستثمارات ن النمو المحدو إ* 
الخاصة جراءات طول فترة حسم الإدارية و ى التشابكات الإوالقضاء عل هدارة مناخ الاستثمار ومعالجة معوقاتإعوامل داخلية تتعلق ب إلىمر يتجاوز ذلك إن الأفق بل الأ

 . لاحقا ى هذا المستو  ىصلاحية التي تتم علالموافقات رغم الجهود الإبالتراخيص و 

معالجة جذرية تضمن تنمية الاستثمارات في هذا  إلىساس تحتاج مستهدفات النمو الاقتصادي في الأ * منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المسئولة عن رفع
ريادة الأعمال وتنمية  لتبنيويمثل أول نموذج في الشرق الأوسط  ،فضل الممارسات الدوليةكيان مؤسسي متكامل وفقا لأنشاء إرفع درجة فاعليته من خلال القطاع و 

علنت الحكومة عن السعي أوهي الخطوات التي  المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يمكن من تعظيم دورها في التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل وزيادة الصادرات
تخصيص الأراضي والمحفزات لتلك المشروعات مع لوضعها في قانون لتنظيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن حزمة تعديلات تتضمن منظومة التراخيص و 

 200رية لتمويل هذا القطاع بنحو عدادها حاليا بعد مبادرة السيد رئيس الجمهو إدارة تلك المشروعات والجاري ا  سيس و ة متكاملة للبنية التكنولوجية لتأنشاء منظومإ
 . أعوام 4مدار  ىمليار جنيه عل


